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 القاهــرة – أعـــادت الحكومة المصرية 
تشكيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بهدف منح 
الصـــادرات فرصـــة لفتـــح آفـــاق جديـــدة 
للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، 
مدفوعـــة برفع ســـقف التمثيل السياســـي 
للمجلـــس بعـــد أن كان برئاســـة رئيـــس 

الوزراء.
وتأمـــل القاهرة من تلـــك الخطوة حل 
جميع المشـــكلات التي تواجـــه المصدرين 
بمـــرور  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وتســـهيل 
المنتجـــات إلـــى الأســـواق الخارجية عبر 
واختصار  المصريـــة،  الجمركيـــة  المنافـــذ 
الـــدورة المســـتندية المتعلقـــة بالتصديـــر 
لضمان الســـرعة بوصفهـــا عنصرا حاكما 

في عمليات المنافسة وخفض التكاليف.

ويتواكـــب التحـــرك مع خطـــة وزارة 
التجـــارة والصناعـــة الرامية إلـــى زيادة 
حجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، 
وهو تحدّ صعب جدا، خاصة وأن المعدلات 
الحاليـــة تدور حـــول 17.8 مليار دولار كما 
تشير إلى ذلك بيانات ميزان المدفوعات عن 

العام المالي الماضي.
ورغـــم أن المجلـــس بتشـــكيله الجديد 
يهـــدف إلى تشـــجيع وتنميـــة الصادرات 
بمـــا يضمـــن زيـــادة حجمهـــا وتوســـيع 
مجالاتها وتحقيق التكامل بين السياسات 

الصناعيـــة والتجاريـــة لضمـــان وفورات 
الحجـــم اللازمة، إلا أنه يكشـــف هشاشـــة 
هيئة تنمية الصادرات التي تأسســـت قبل 
خمس ســـنوات والتي لم تســـتطع تحريك 
دفة الصادرات قبل تفشي وباء كوفيد – 19 

الذي قيد حركة التجارة العالمية.
ويختـــص المجلـــس الأعلـــى للتصدير 
بتحديد الإطار العام للخطط والسياســـات 
التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات 
المصريـــة حجمـــا وقيمـــة بمـــا يتفـــق مع 
السياســـة العامـــة للدولة وخطـــة التنمية 

الاقتصادية.
ويعكـــف المجلـــس حاليا علـــى وضع 
إطار عـــام للإصلاح التشـــريعي والإداري 
المتصـــل بالعمليـــات التصديريـــة لتذليل 
العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب 
تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة 
المعوقات التي تؤثر على حركة الصادرات 
أو تقيّدها، ومتابعة أجهزة الدولة للتثبت 

من مدى التزامها بتلك القرارات.
كمـــا يعمل على تعظيم الاســـتفادة من 
اتفاقيـــات التجـــارة الثنائيـــة والإقليمية 
ومتعـــددة الأطـــراف، وتحديـــد القـــرارات 
اللازمة لتحفيـــز الصادرات والترويج لها، 
ومتابعة تحديث برامج الحوافز بحســـب 
طبيعة كل قطاع وتنفيذها، وأيضا متابعة 
تطور تصنيف مصـــر في التقارير الدولية 

الخاصة بالتجارة الخارجية.
وقـــال ســـمير عـــارف، نائـــب رئيـــس 
الاتحـــاد المصري لجمعيات المســـتثمرين، 
إن ”المجلـــس الأعلـــى للتصديـــر برئاســـة 
رئيس البلاد أمر ضروري لفض الاشتباك 
المســـتمر بين الـــوزارات، والذي يؤدي إلى 
ضيـــاع حقـــوق المســـتثمر، إذ توجد نحو 
خمـــس وزارات مســـؤولة عـــن الصناعة، 

وتعمل كل منها وفق رؤيتها الخاصة“.
أن ”أهم التحديات  وأضاف لـ“العرب“ 
التي تحـــول دون نفاذ الصادرات المصرية 
للخـــارج ارتفـــاع تكاليـــف الانتـــاج جراء 
ارتفاع مدخلات الإنتاج والخامات، وكذلك 
الرسوم الجمركية، ما يتطلب التركيز على 
تعميـــق التصنيـــع المحلـــي، إذ أن ارتفاع 
تكاليف المنتج النهائي يضعف تنافســـيته 

على المستوى العالمي“.

ورغـــم الغطاء السياســـي القوي الذي 
يكتســـبه المجلـــس مـــن تشـــكيله الجديد 
فإنـــه يصطـــدم بمشـــكلات حظـــر تصدير 
الســـلع المصريـــة إلـــى بعـــض الأســـواق 

العربية.
وأعلنـــت الهيئة العامة للغذاء والدواء 
فـــي الســـعودية قبـــل أيـــام عـــن ضوابط 
جديدة بشأن اســـتيراد المنتجات الغذائية 
والزراعية من ثلاث دول مختلفة، هي مصر 
والهنـــد والأردن، وتؤثر القرارات الجديدة 
على تدفـــق الصـــادرات الزراعية المصرية 

إلى السعودية.
وبموجب الضوابط يتم إلزام مصدري 
الأغذيـــة والمنتجـــات الزراعية فـــي الدول 
الثـــلاث بتقديم شـــهادة مطابقـــة لجميع 
رســـائل الخضـــروات والفواكـــه الطازجة 
والمحاصيـــل الزراعية والبُهـــارات الموردة 
إلى السعودية لضمان خلوها من متبقيات 
المبيـــدات، وفق المعاييـــر المكروبيولوجية 

للسلع والمواد الغذائية.

وزادت القيـــود الجديـــدة علـــى مصر 
باشـــتراط اشتمال شهادة المطابقة على ما 
يفيـــد خلو المنتجات مـــن فايروس التهاب 

الكبد الوبائي.
وتوقعت شـــركات تصدير الحاصلات 
تعاقداتهـــا  تراجـــع  المصريـــة  الزراعيـــة 
مـــع الســـعودية الفتـــرة المقبلـــة متأثـــرة 
بالاشـــتراطات الجديـــدة التـــي فرضتهـــا 
على الرســـائل المصرية، فيما تنعكس على 
التكلفة في وقت تعاني فيه الشـــركات من 

تراجع العائد.
مســـتورد  أكبـــر  الســـعودية  وتعـــد 
للخضـــروات والفواكـــه من مصـــر، حيث 
التصديـــري  المجلـــس  بيانـــات  كشـــفت 
للحاصـــلات الزراعيـــة عـــن تصديـــر 296 
ألـــف طن مـــن الخضـــروات والفواكه إلى 
الســـعودية فـــي الربـــع الأخير مـــن العام 

الماضي بقيمة 134 مليون دولار.
وتحتاج بعض الصناعات إلى إنشـــاء 
معامـــل اعتماد في الســـوق المحلية، منها 

الأجهـــزة الكهربائية، إذ يتـــم اللجوء إلى 
معامل اعتماد خارجية في حالة تصديرها 
ويعد هذا الإجراء مكلفا ويضعف تنافسية 

المنتج المصري.
وتضاف إلى الإجـــراءات غير المنطقية 
دمغة الســـبائك الذهبية عند تصديرها في 
مصلحـــة الدمغة والموازين، مقابل رســـوم 
بنســـبة واحد في المئة من قيمة الســـبائك 
والمشـــغولات الذهبية، وهي تكلفة كبيرة، 
فالدمغـــة يجب أن تكون على الوارد وليس 

على الصادر.
وشـــدد عادل الشنواني، عضو مجلس 
إدارة جمعيـــة مســـتثمري العاشـــر مـــن 
رمضـــان بالقاهـــرة، على ضـــرورة خفض 
أســـعار الغـــاز والكهربـــاء للمصانع التي 
تقوم بالتصدير، وربطها بالأسعار العالمية 
لتصبح نقطة قوة عند التصدير للأســـواق 

الخارجية.
وطالب في تصريح لـ“العرب“ بضرورة 
تأســـيس شـــركات نقل ملاحـــي مصرية، 

تضمـــن ســـهولة تصديـــر المنتجـــات إلى 
الخارج بشـــكل سريع وميســـر، إذ يواجه 
المصدرون صعوبـــات في التصدير لبعض 
الأســـواق الأفريقية، ما يُطيل فترة الشحن 
ويؤدي بالتالي إلى تلف بعض السلع مثل 

الأغذية.
وتراهن خطة وزارة التجارة والصناعة 
على السوق الأفريقية في تحقيق مستهدف 
المئة مليـــار دولار صادرات، وتدرس حاليا 
كافة المقترحات المتعلقة بتيســـير إجراءات 
التصديـــر والتعامـــل مـــع التحديات التي 
تواجـــه تدفـــق الصـــادرات المصرية نحو 
الأســـواق الخارجيـــة مـــع التركيـــز على 

السوق الأفريقية.
وذكر تقرير أعـــده المجلس التصديري 
للصناعات الكيميائية أن صادرات القطاع 
خلال العـــام الماضي بلغت 5.5 مليار دولار 
منها 1.2 مليار دولار للأســـواق الأفريقية، 
أي بنسبة 22 في المئة من إجمالي صادرات 

القطاع.

طموحات القاهرة تصطدم بقيود مرور المنتجات إلى الأسواق العربية بسبب المبيدات
تكثف الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الصادرات للأســــــواق الخارجية، 
ــــــي تراجعت خلال  أمــــــلا فــــــي تعويض التدفقــــــات من النقــــــد الأجنبي الت
ــــــرة الماضية، متأثرة بتباطؤ النشــــــاط الاقتصادي العالمي، وهو ما دفع  الفت
ــــــى التراجع، بعد أن كانت القاهرة تخطط لجني 100  الصادرات عموما إل

مليار دولار من طرح منتجاتها في الأسواق التصديرية عالميا.

منتجات مصرية تقتحم الأسواق 

مجلس الصادرات يدعم المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية

 بيــروت – يطلـــق لبنان الـــذي انهارت 
عملته بفعل أزمة ماليـــة عميقة برنامجا 
للحصـــول على الـــدولارات عبـــر البنوك 
بســـعر مماثل للمستويات التي يعرضها 

المتعاملون غير الرسميين.
قـــد  عـــون  ميشـــال  الرئيـــس  وكان 
قال فـــي مارس إنـــه من المقرر الســـماح 
بأســـعار  المعامـــلات  بإجـــراء  للبنـــوك 
الســـوق، لكن البنـــك المركزي لـــم يصدر 
آليـــات لنظـــام الصرف إلا في الأســـابيع

الماضية.
وقـــال البنـــك المركـــزي الخميس إن 
اللبنانيين الذيـــن يريدون الحصول على 
دولارت يمكنهم التســـجيل لشراء العملة 
الأميركية بســـعر 12 ألف ليرة للدولار من 
البنوك المشـــاركة في الفتـــرة من 21 إلى 
25 مايـــو. وقـــال إنهم ســـيحصلون على 

الدولارات في 27 مايو.
الزبائـــن  كان  إذا  مـــا  يذكـــر  ولـــم 
ســـيتمكنون فـــي المســـتقبل أيضـــا من 
الجديدة  ”الصيرفـــة“  منصة  اســـتخدام 
للبنـــك المركـــزي للحصـــول علـــى الليرة 
بســـعر الـــدولار  بيـــع  عنـــد  اللبنانيـــة 

مماثل.
يجـــري  اللبنانيـــة  الليـــرة  وكانـــت 
تداولهـــا بحريـــة فـــي البنـــوك والمتاجر 
وأماكـــن أخرى عنـــد 1500 مقابل الدولار 
قبل أن تضرب الاقتصـــاد أزمة ديون في 
أواخر 2019. ومنـــذ ذلك الحين، انخفض 
ســـعر الصرف في الشـــارع، إذ بلغ نحو 
12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على 
الأســـعار التي تســـتخدمها، مع السماح 

ببعض العمليات عند 3900.

وتأتـــي هـــذه التحركات بعـــد إعلان 
المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري 
آلية مشـــروطة لصرف أمـــوال المودعين، 

الذين جُمدت حساباتهم منذ 2019.
وذكـــر البنـــك حينهـــا أنـــه يجـــري 
محادثـــات مع بنوك محليـــة لوضع نظام 
يمكّـــن المودعين من صـــرف 25 ألف دولار 

من أموالهم على دفعات.

وأوضـــح أنه ”ســـيتم تقســـيط هذه 
المبالغ على فتـــرة زمنية يُحدّدها مصرف 
لبنـــان قريبـــا. ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ 
الدفـــع اعتبارا من 30 يونيو 2021 شـــرط 

الحصول على التغطية القانونية“.
والبنـــوك اللبنانيـــة فـــي مـــا مضى 
مـــن أكثـــر بنـــوك العالـــم ربحـــا وكانت 
تتولـــى تحويل الأمـــوال مـــن اللبنانيين 
فـــي المهجـــر إلى خزائـــن الدولـــة مقابل 
أســـعار فائدة عالية، غير أنه مع اشتداد 
الانهيار الاقتصادي فـــي لبنان ونضوب 
التحويـــلات الدولارية مـــن الخارج بدأت 

السيولة تنفد في النظام المالي.
وجمـــدت البنـــوك ودائـــع العمـــلاء 
ومنعـــت تحويـــل النقـــود إلـــى الخارج 
منـــذ بدايـــة الأزمـــة الماليـــة فـــي أواخر

.2019

 نواكشــوط – تعمــــل موريتانيــــا على 
التخلــــص مــــن السياســــات الباليــــة في 
إدارة الثروة الســــمكية عبــــر الإعلان عن 
انضمامها لمبادرة الشــــفافية العالمية في 
مجــــال الصيــــد البحــــري باعتبــــاره أحد 
المجالات المــــدرة للعوائد لخزينــــة الدولة 

الفارغة.
وتعــــول الســــلطات، التي بــــدأت منذ 
تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
الســــلطة فــــي تنفيــــذ برنامــــج إصلاحي 
يشــــمل تطوير قطاعات استراتيجية منها 
الزراعــــة والثــــروة الحيوانيــــة والمناجم، 
علــــى الاقتصــــاد الأزرق باعتبــــاره إحدى 

ركائز النمو.

الأول  التقريــــر  الحكومــــة  ونشــــرت 
بموجــــب مبــــادرة الشــــفافية فــــي الصيد 
البحري، والذي قــــدّم بيانات حديثة حول 
القطاع الواعد بهدف تقييم أدائه وتعزيز 
كفاءته في إطار خطة لزيادة مساهمته في 

اقتصاد البلد.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية إلــــى وزير الصيــــد والاقتصاد 

البحــــري عبدالعزيــــز ولد الداهــــي قوله 
إن ”هــــذا التقريــــر هــــو الأول مــــن نوعه 
ويهدف إلى ترســــيخ الشــــفافية لحوكمة 
قطاع الصيــــد والاقتصاد البحري لتعزيز 
ثقة المســــتثمرين فيــــه وجلــــب المزيد من 
الاســــتثمارات لاســــيما في ظل الوضعية 

الصعبة التي يشهدها حاليا“.
وشــــدّد الوزير أن موريتانيا ســــتعمل 
علــــى تعميم قيمتــــي الشــــفافية والنزاهة 
اللتين تعدان رافعتين أساســــيتين للقطع 
مع العقليــــات الإدارية القديمة التي تكبل 
الاســــتثمار وتمنع المحاســــبة وتحســــين 

الأداء.
وتأتي هــــذه المتغيــــرات الجديدة في 
الــــذي أطلقه  إطــــار برنامــــج ”تعهداتي“ 
الغزواني الذي يهدف إلى بلورة سياسات 
جديــــدة تتناغم مع مضامين السياســــات 

العمومية التي يجسدها هذا البرنامج.
وتتســــلح الســــلطات باســــتراتيجية 
بحرية تمتد إلى العام 2025 تشــــمل تقديم 
حوافز أكبر للصياديــــن المحليين وتعزيز 
البنــــى التحتيــــة والحفاظ علــــى الثروة 
الســــمكية وتعزيــــز اندمــــاج القطــــاع في 
الــــدورة الاقتصادية رغــــم التأثيرات التي 

خلفتها الجائحة.
وكجزء في تجســــيد ذلك على الأرض، 
وقعت نواكشــــوط خمس اتفاقيات تسمح 
للســــفن الأجنبيــــة بالدخول إلــــى المنطقة 
الاقتصاديــــة الخالصــــة لموريتانيــــا وأن 

هناك نحو 452 من السفن الكبيرة مارست 
الصيــــد بهــــذه المنطقة واســــتفادت منها 
الخزينــــة الموريتانيــــة بمبلــــغ 180 مليار 

أوقية (نحو 50 مليون دولار).
وذكــــرت الــــوزارة فــــي تقريرهــــا أن 
عمليــــات التفريغ في الموانــــئ الموريتانية 
بلغت 1.62 مليون طن وهي نســــبة كبيرة 
مقارنــــة بنســــبة 10 في المئة في الســــابق 
وهــــو ما سيســــهم فــــي محاربــــة الصيد 

الممنوع وغير الشرعي.
ومــــن أجــــل تعزيــــز حوكمــــة القطاع 
أنشأت موريتانيا في 2018 شركة لتحويل 
المنتجــــات الســــمكية فــــي نواذيبو تضم 

مصنعا لهذا الغرض.
وتقــــوم الشــــركة بتحضيــــر وتحويل 
البحريــــة  المنتجــــات  وتعليــــب  وحفــــظ 
ومنتجات  الصغيــــرة  الأســــماك  وخاصة 
السردين، فضلا عن الاستفادة من أسماك 

الســــطح التي تحظى بالأولوية من طرف 
الحكومة.

وترتبــــط موريتانيــــا باتفاقيــــات في 
مجــــال الصيــــد البحــــري مــــع الاتحــــاد 
الأوروبــــي تجنــــي بموجبها ســــنويا 109 
ملايــــين يورو، وتشــــهد هــــذه الاتفاقيات 
مراجعات دورية وســــط مساع موريتانية 

لإيجاد بديل أكثر مردودية.
ويشكل قطاع الصيد البحري أحد أهم 
شــــرايين الحياة، حيث تستفيد العديد من 
الأســــر من هذا القطاع بصفة مباشرة عبر 

مزاولة أحد أبنائها العمل.
وتعدّ ســــواحل البلاد من بين الأغنى 
بالثروة الســــمكية على مســــتوى المنطقة 
والعالم، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين، 
أولهما اتســــاع الرصيف القاري بنحو 90 
ميلا بحريا في الشــــمال و30 ميلا بحريا 

في الجنوب.

موريتانيا تدعم الشفافية في إدارة

الثروة السمكية لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد

المركزي اللبناني يطلق 

نظاما جديدا لصرف 

العملات الأجنبية ــــــدا بقطاع الصيد  ــــــة اهتماما متزاي تكشــــــف تحــــــرّكات الحكومة الموريتاني
ــــــى الثروة الســــــمكية لتنمية الاقتصاد  البحــــــري، حيث تعوّل الســــــلطات عل
بالاعتماد على ترســــــيخ قواعد الشــــــفافية في القطاع بغية النهوض به من 

بوابة تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتنميته على أسس مستدامة.

 قطاع متعطش للنمو

نريد ترسيخ الشفافية 

في القطاع لتعزيز ثقة 

المستثمرين

عبدالعزيز ولد الداهي 

الحصول على الدولارات 

عبر البنوك بسعر مماثل 

للمستويات التي يعرضها 

المتعاملون غير الرسميين

خفض أسعار الطاقة 

للمصانع المصدرة 

يضمن المنافسة خارجيا
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